بحث مقدم ضمن مشروع
(مفاهيم في الحريات- رؤية شرعية)
التابع لهيئة حقوق الإنسان
المهندسة كاميليا حلمي (رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة)
الفصل الثاني: أبرز القضايا ذات الصلة بشؤون الأسرة التي تناولتها الاتفاقيات الدولية والمنظور الإسلامي لها: 

تمهيد:
هناك عدد من القضايا الهامة تتمحور حولها اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة والطفل تمس الأسرة بشكل مباشرة، وتؤثر عليها تأثيرًا خطيرًا، من حيث التركيب، والقيم، والهوية، والتماسك. من أهم تلك القضايا قضية العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة خارج وداخل الأسرة بغض النظر عن الرباط الشرعي، وما تثمره تلك العلاقات من أبناء سواء كانوا داخل الإطار الشرعي أو خارجه، وكل ما يخص قوانين الأحوال الشخصية داخل الأسرة من: زواج، وطلاق، وقوامة، وولاية، وغيرها.. كل تلك القضايا يتم تناولها من منظور واحد: منظور تمكين المرأة، وتخليصها من أي قيود أو ضوابط يمكن أن تكون ملزمة لها حفاظًا على كيان الأسرة، وحفاظًا عليها هي ذاتها.
أولاً- العلاقات الجنسية:
تتبنى الاتفاقيات الدولية منظورًا واحدًا للعلاقات الجنسية، ينطلق من المفهوم الأنثوي لتلك العلاقات وهي أنها:
1- غير مرتبطة بالزواج الشرعي:
فالجنس في الثقافة الغربية هو كالماء والهواء، وأنه ضمن الاحتياجات الفسيولوجية للجسم، بما يعنى أنه لا يحق لكائن من كان أن يجبر آخر على أن يكبت رغبته الجنسية إلى مرحلة سنية معينة، وقد ورد في تقرير لجنة الخبراء الصادر عن قسم الارتقاء بالمرأة  في الأمم المتحدة (DAW)، تحت عنوان (القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى): "كثير من أسوء أشكال العنصرية والعنف ضد الفتيات تحدث في بيوتهم ومجتمعاتهم، مجتمعات الرجال والأولاد دائمًا تركز على التحكم الجنسي والإنجابي. والكبت الجنسي للفتيات شاملاً التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها بما يقود للتميز وإذعان الفتيات".
بل إن لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة (CSW)، طالبت الحكومات - صراحة- بتحديد كل من السن القانوني لممارسة الجنس[1]  minimum legal age of consent ، وسن الزواج[2] مع رفع سن الزواج إذا لزم الأمر. والبند في الوثيقة الإنجليزية:
"Review, enact and strictly enforce laws and regulations concerning the minimum legal age of consent and the minimum age for marriage, raising the minimum age for marriage where necessary".
ولتجنب المعارضة من الدول الإسلامية، يتم ترجمة المصطلح بشكل مختلف للغة العربية بحيث يتم استبدال عبارة (السن القانوني لممارسة الجنس) بعبارة (سن قبول الزواج) وبالتالي فالترجمة الرسمية للبند هي: "استعراض وإصدار قوانين ولوائح تتعلق بالحد الأدنى لسن قبول الزواج والحد الأدنى لسن إتمام الزواج والتقيد بإنفاذها، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج حيثما تقتضي الضرورة".
وحيث أن الممارسة الجنسية مضمونة ومكفولة - في المجتمعات الغربية- لكل فرد مهما كان عمره أو وضعه، فإن تلك الوثائق تتعامل مع تبعات تلك الممارسة، وليس مع الممارسة نفسها، فنجدها تطالب – بدلاً من الدعوة إلى العفة والامتناع عن الممارسة خارج نطاق الزواج - بأن تكون الممارسة الجنسية (آمنة ومسئولة)، أي أن يقوم الطرفان باستخدام الوسائل المناسبة أثناء الممارسة؛ للوقاية من الحمل والإصابة بالأمراض التناسية. الأمر الذي يتطلب –وفقًا لمنظومة الأمم المتحدة- ضرورة تثقيف الفتيات والنساء بكيفية التمتع بالعلاقات الجنسية دون حدوث الحمل أو الإصابة بأحد الأمراض التناسلية، وعلى رأسها الإيدز، وقد نصت وثيقة بكين على ذلك تحت عنوان (المرأة والصحة-بند93): "وحصول المراهقات على المشورة والمعلومات والخدمات فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية لا يزال قاصرًا أو معدومًا تمامًا، وكثيرًا ما لا يؤخذ في الاعتبار حق الشابات في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة المستنيرة".
أي أن الوثيقة تنتقد عدم حصول المراهقات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بسبب عدم إعطائهن الثقة Confidence والخصوصية Privacy والموافقة المستنيرة فيما يخص علاقاتهن الجنسية!!.
وقد عرفت الوثيقة الصحة الإنجابية المطلوب توفيرها للفتيات والنساء على خدماتها بأنها: "تعنى  قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية[3]، ومأمونة[4]، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره "[5] (نلاحظ هنا أن الصحة الإنجابية مطلوب توافرها لكل الناس، على اختلاف أعمارهم، أو حالتهم الزواجية، بما يعني تقديمها كذلك للمراهقين والشباب إضافة إلى الأزواج) وعلى الأباء –وفقًا للاتفاقيات- الاطمئنان على وجود الواقيات الذكرية وحبوب منع الحمل في حقائب أبنائهم!! وهو ما نص عليه صراحة (البند 108ل- بكين): "تصميم برامج محددة موجهة الى الرجال من جميع الأعمار والمراهقين مع مراعاة أدوار الوالدين المشار اليها في الفقرة 107هـ تهدف إلى توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي والإنجابي المأمون والمسئول بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفعالية بغية الوقاية من فيروس الإيدز، والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي".
وقد حرصت الوثائق الدولية على التأكيد على عدم الاكتفاء بأن يكون الجنس مُرضيًا ومأمونًا، وإنما يكون مسئول وبخاصة حينما تتوجه بالخطاب للرجال، ومن ذلك ما نص عليه (البند 93 – بكين): "وكثيرًا ما لا يتعلم الشبان احترام حق المرأة في تقرير المصير واقتسام المسئولية مع المرأة في أمور الحياة الجنسية والإنجاب".
كما تعتبر الوثائق قوامة الرجل في الأسرة – والتي تشير إليها بانعدام المساواة في علاقات القوة بين الرجل والمرأة – من أسباب تعويق حصول المرأة على الجنس الآمن (حيث أن الزوج قد لا يوافق على استخدام تلك الوسائل)- كما في (البند 98 – بكين): "الضعف الاجتماعي وانعدام المساواة في علاقات القوة بين النساء والرجال هما من العقبات التي تعترض الممارسة الجنسية المأمونة".
"والعوائق من قبيل عدم التوازن في العلاقات بين الرجال والنساء؛ حيث لا تملك المرأة غالبًا القدرة على الإصرار على الممارسات الجنسية المأمونة والمسئولة، وإن انعدام الحوار بين الرجال والنساء بالنسبة إلى احتياجات المرأة الصحية يؤدي إلى أمور منها تعريض صحة المرأة للخطر وبخاصة من زيادة قابليتها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز" (البند 12-بكين+5)؛ لذا تضع الوثيقة هدفًا استراتيجيًا تطالب فيه الحكومات بـ: "تمكين جميع الأفراد ذوي الأعمار المناسبة من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية وذلك في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز عام 2015"(البند 106ط- بكين).
كذلك: "الاعتراف بحق الجميع أزواجا[6] وأفرادً بحريتهم في تقرير الإنجاب[7]وموعده وتواتره، والوصول بسهولة لوسائل مقبولة ورخيصة وفعالة وآمنة لمنع الحمل"[8].
وكي لا يفهم خطأ أن تلك البنود موجهة للمتزوجين فقط، بل للمراهقين والمراهقات بالدرجة الأولى، حيث نص البند (البند 281هـ -بكين) على: "ضمان تثقيف البنات ونشر المعلومات بينهن وبخاصة بين صفوف المراهقات فيما يتعلق بفسيولوجية الإنجاب والصحة الإنجابية والجنسية على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى النحو المحدد في تقرير ذلك المؤتمر، وممارسة تنظيم الأسرة بشكل يتسم بالمسئولية. ونص (البند 95-بكين): "والاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين؛ كي يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسئولة".
وهكذا أكدت الوثيقة على أهمية تزويد المراهقة بالمعلومات الجنسية Sexual Information لتفادى حدوث حمل غير مرغوب فيه أو الإصابة بالإيدز، فالمشكلة –وفقًا للاتفاقيات الدولية- ليست في ممارسة العلاقات الجنسية غير المشروعة، وإنما تكمن المشكلة في نقص المعلومات الجنسية Lack of Sexual Information الناتج عن عدم تعليم الجنس بصورة صحيحة؛ مما يتسبب في حدوث الحمل غير المرغوب فيه أو انتقال عدوى الإيدز!!
ويؤكد ذلك المعنى، تقرير صندوق السكان بالأمم المتحدة UNFPA لعام 2005: "وعلى الرغم من أن معظم الناس يبدأون تجاربهم الجنسية أثناء المراهقة، تواجه الفتيات المراهقات، ويواجه المراهقون الذكور صعوبة في الحصول على الرفالات (العوازل الطبية) ولا يعرف كثيرون منهم كيف يستخدمونها استخدامًا صحيحًا".
وتتمادى تلك الوثائق في مطالبها الشاذة، إذ تصر على إعطاء الفتاة الحق في تحديد هويتها الجنسية[9]  Sexual Identity، ومن ثم تحديد ميلها أو توجهها الجنسي Sexual orientation، بمعنى أن يعطى كل الأفراد الحق في ممارسة الشذوذ الجنسي استنادًا إلى القاعدة سالفة  الذكر.
وتأتي هنا محاولة فصل التوجه الجنسي عن الهوية الجنسية؛ للإيحاء بأنهما شيئين مختلفين يمكن أن ينفصلا، وللتأكيد على أن توجه (ميل) الشخص الجنسي سواء للذكور أو الإناث لا يشترط أن يتوافق مع تركيبه البيولوجي، بمعنى أنه يمكن للفتاة أن تميل لفتاة مثلها جنسيًا بدعوى أن هويتها الجنسية غير متوافقة مع تركيبها البيولوجي، ونفس الشيء بالنسبة للذكر[10].
وقد ورد في تقرير لجنة الخبراء الصادر عن قسم الارتقاء بالمرأة بالأمم المتحدة (DAW) لعام 2007م، تحت عنوان "القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى"، تحت عنوان (الفتيات السحاقيات Lesbian girls): "الفتيات تنمو وتكتشف الهوية الذاتية الجنسية وربما وجدوا توجهات جنسية تختلف عن القيم السائدة، مجموعات الفتيات القاصرات يواجهن اعتداءات وعنصرية وهن ضحايا العنف الناتج من الهجوم والضرب والاعتداء (لتعليمهن الممارسة التي يجب أن يفضلنها) والتعذيب والقتل، مقترف هذه الجرائم عادة يكون من أعضاء المجتمع من العائلة والشرفاء والبوليس. الفتيات السحاقيات كمجموعة لم تظهر في المجتمعات ومن الصعوبة أن يجدن أماكن آمنة؛ ليشرحن وجهات نظرهن ومخاوفهن ويجدن الدعم".
بمعنى أن الفتيات السحاقيات يعانين من الإيذاء من أسرهن، خاصة عندما تجبرهن أسرهن على الزواج من رجال، ويعدّ هذا – وفقًا للاتفاقيات الدولية- عنفًا ضد هؤلاء السحاقيات، وتطالب بتوفير المناخ الآمن لهن للتعبير عن أنفسهن وميولهن بحرية!!
وهكذا على يد الهيئة الدولية –الميمونة- الحريصة على مصالح شعوب الأرض، تحوّل الشذوذ الجنسي والأخلاقي من "الانحراف" إلى "خيار" أو "توجه" مقبول!!
منهج الإسلام في تهذيب غرائز الإنسان:
راعى الإسلام الغرائز الإنسانية، ومنها غريزة الشهوة الجنسية وفتح لها بابًا وحيدًا ومهذبًا لتفريغ طاقاتها والتمتع بلذائذها سوف نورد ذكره لاحقًا، وحرم ما هو غير ذلك، فلا مجال في الإسلام للاقتران المثلي، ولا حتى الاقتران بين رجل وامرأة دون رباط شرعي، وكان تحذيره حاسمًا حيث كان نهيه عن مجرد القرب منها، مشعرًا بأنها كالوحش المفترس إذا اقترب منه الإنسان افترسه فقال تعالى: «ولا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ»[الأنعام :151].
وقد حذر المصطفى(ص) من الأضرار الصحية والأوبئة العامة التي تترتب على شيوع الفاحشة في أي مجتمع فقال: «لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا»[11]، إذ اعتبر القرآن الكريم الشذوذ فاحشة لم يسبق قوم لوط عليه السلام أحد فيها إذ قال نبيهم لوط عليه السلام: «أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِينَ، إنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ» [الأعراف :81،80] ، وتكرر من نبيهم عليه السلام تأنيبهم على هذا الفعل الشنيع: «أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِينَ، وتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ» [الشعراء :166،165] ، وحين أصروا على فعلتهم واعتبروا لوطًا عليه السلام ومن معه من الأعداء لأنهم من المتطهرين، ثم استهزئوا بالإنذارات الإلهية، أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يسري بقطع من الليل لأن موعدهم الصبح ثم كانت العقوبة «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ومَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ»[هود:83،82] ، وهكذا ينذر القرآن الكريم كل من أتى فعل قوم لوط أن يخسف الله تعالى بهم الأرض، وأن يمطرهم بحجارة من سجيل منضود، ويصفهم بأنهم ظالمون، وما هذا الجزاء من الظالمين ببعيد.
كما حرم الإسلام السحاق بين النساء، فقد روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي أنه (صلى الله عليه وسلم) قال في حديث طـويل: « وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ » ، وفسر بعض العلماء قوله تعالى : «واللاتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً»[النساء:15] بأنها نزلت في مباشرة النساء للنساء، وسماها القـرآن الكريم فاحشة، وأمـر بعزلهن عن المجتمع حتى الوفاة أو التوبة النصوح.
وكذلك فإن موقف الإسلام من الشهوة الجنسية واضحًا، حيث جعل تهذيبها جزءًا من التربية العامة بما يلائم المرحلة السنية وهي في حد ذاتها أمر لا بدّ منه؛ لأنها تتعلق بأمر فطـري وبحاجة عضوية ونفسية ملحة، والإسلام يعرض ذلك كله في أنقى ثوب وأطهره، فهو مبثوث في كتب العلم وأبواب الفقه والتي كان يتعلمها أبناء المسلمين في سن مبكرة جدًا، لكن يلاحظ في كتب أهل العلم ما يلاحظ في القرآن الكريم والسنة المطهرة من محافظة على الألفاظ والتلميح دون التصريح – قدر الإمكان – واستعمال عبارات غاية في الأدب ومؤدية للغرض في نفس الوقت، مثل قول الله عز وجل:«أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ» [النساء:43].
أما الاتجاه نحو تعليم الصغار والمراهقين طبيعة العلاقة الجنسية بالشكل الوارد في المواثيق الدولية من كيفية الممارسة واستخدام وسائل منع الحمل فيما يعرف بالثقافة الجنسية Sex Education ، وإتاحة الفرصة كاملة لهم لإقامة تلك العلاقات وإضفاء الشرعية عليها، حتى لو وصلت إلى الشذوذ، بل أنهم يعلمون المراهقين الشذوذ الجنسي للأطفال والمراهقين في المدارس كنوع من أنواع (الجنس الآمن Safe Sex).. هذا الاتجاه ذو النهاية الواحدة سيؤدي إلى الدمار والهلاك وفساد الحياة والكون؛ لأن كل ذلك مضادّ للفطرة التي خلق الله الناس عليها، وقد مارس تلك الفواحش أمم سابقة فعجلت بهلاك أصحابها، كما في مَصارع الأمم السابقة حين اتبعت الشهوات، واستمرأت الفواحش، ومارست الشذوذ، فلم تقم لها قائمة.
2- فرض القيود على العلاقات الجنسية في إطار الزواج:
في حين تعطي الوثائق الدولية مطلق الحريات للأفراد في ممارسة العلاقات الجنسية بدون أى قيد أو شرط، تضع قيود عديدة على نفس الممارسة إذا كانت ستتم في إطار الزواج. من تلك القيود:
· تجريم الزواج تحت سن الثامنة عشر: واعتباره عنفًا ضد الفتاة؛ حيث يعد من منظور الاتفاقيات الدولية زواجًا مبكرًا[12]، واعتباره ضمن الممارسات الضارة، والمطالبة برفع سن الزواج وتوحيده من منطلق المساواة بين الفتى والفتاة.
ومما ورد في المؤتمر الدولي للسكان عام 1994م بهذا الشأن: "ينبغي على الحكومات أن تزيد السن الأدنى عند الزواج حيثما اقتضى الأمر، وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية توفير الدعم الاجتماعي اللازم؛ لإنفاذ القوانين المتعلقة بالسن الأدنى الشرعي عند الزواج، ولا سيما بإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر من قبيل توفير فرص التعليم والعمل".
· تجريم معاشرة الزوجة إذا لم يكن بكامل رضاها: وذلك انطلاقًا من مبدأ (جسد المرأة ملك لها Your body is your own) ومن ثم تعطي تلك الاتفاقيات الزوجة الحق في الامتناع عن زوجها، وعدم الاعتداد بأي عرف أو دين أو قانون تنص تعليماته على عكس ذلك، فإذا وطأها بغير كامل رضاها، اعتبرت هذه جريمة يعاقب عليها القانون، وتسمى بـ (الاغتصاب الزوجي)[13].
وقد طالبت وثيقة (بكين+5) بضرورة التعامل جنائيًا مع ما أسمته بالاغتصاب الزوجي ومعاقبة الزوج عليه كما في (البند 69d - بكين+5): "وضع التشريعات و/أو تعزيز الآليات المناسبة لمعالجة المسائل الجنائية المتعلقة بجميع أشكال العنف العائلي بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والإيذاء الجنسي للنساء والفتيات وكفالة سرعة تقديم هذه القضايا للعدالة".
· الاعتراض على حق الزوج الطبيعي في وطء زوجته: واعتباره استغلالاً جنسيًا، ففي تقرير اليونيسيف عن العنف المنزلي يونيو2000: "إن الاعتداء الجنسي والاغتصاب بين الأزواج لا يُعد جريمة في معظم الدول،.... المشكلة هنا أن المرأة بمجرد أن توقع على عقد الزواج فإن الزوج له الحق اللامحدود في الاتصال الجنسي مع زوجته"!!
وتبدو هنا المفارقة واضحة بين الوثائق الدولية والشريعة الإسلامية فيما يخص الجانب الجنسي في حياة الإنسان، ففي مقابل الحرية المنفلتة من أي ضابط في الوثائق الدولية، تأتي المسئولية الأخلاقية في الإسلام، حيث حدد لإشباع الغريزة إطارًا شريفًا عفيفًا عن طريق الارتباط بين الرجل والمرأة بميثاق غليظ محوط بالحب والود والرحمة، معترفًا بأن ذلك الارتباط ضرورة من ضرورات الحياة كالطعام واللباس، حيث يقول سبحانه: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» [ البقرة : 187] وفي قوله تعالى: «واللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وحَفَدَةً ورَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ»[النحل:72] وفي قوله تعالى: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»[البقرة:223]، وفي حين تشكل اللذة الجنسية محورًا أساسيًا في حياة الفرد في المجتمعات الغربية، يكون إشباع اللذة في الرؤية الإسلامية بالزواج فقط، وبتحمل مسئولية المساهمة في بناء المجتمع الصالح، والفرد الصالح، "فالزواج الشرعي من الأعمال التعبدية التي يثاب عليها الرجل والمرأة، فبه يكتمل دينهم"[14] ويتم اعتباره في حياة الفرد المسلم شكلاً من أشكال العبادة، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "وفي بُضع أحدكم صدقة" [رواه مسلم].
وفي حين تعتبر الاتفاقيات الدولية زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشر عنفًا ضدها!! مطلقة عليه اسم (زواج الطفلة) تحثّ الشريعة الإسلامية على التبكير بزواج الشباب؛ درءًا لسقوطهم في مستنقع الشهوات، فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»[حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، واللفظ للبخاري].
[وفي حديث لرسول الله(ص) أنه قال]: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»[حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجة].
ثانيًا- منظومة الأحوال الشخصية [15]:
وتجعل اتفاقية سيداو[16] من نفسها المرجعية والبديل التشريعي لقوانين الأسرة والمرأة لكل بلاد العالم، وأخطر بنودها المتعلقة بالأسرة بندى (15-16)، إذ تنص المادة (15) من اتفاقية "سيداو" على:
1- تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشئون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة -بوجه خاص- حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.
3- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق، فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سُكناهم وإقامتهم".
ونلحظ أن هذه المادة تتعلق بمسألة أهلية المرأة في الشئون المدنية وهى مشكلة غربية بالأساس، وليس بالضرورة أن تعاني المرأة في العالم بأسره مما تعاني منه المرأة في الغرب، ففي حضارات بأكملها احتفظت النساء بالذمة المالية المستقلة وبشخصيتها القانونية المستقلة عن أهلها وعن زوجها، وتعترف الكثير من الثقافات بأهلية نسائها في تحرير العقود والالتزام بنصوصها.
فالمرأة في الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا تتمتع بذمة مالية مستقلة تمامًا عن ذمة الرجل، وأهلية كاملة لا تقل عن أهلية الرجل المالية، فلها حق تملك جميع أنواع العقارات والمنقولات والأموال السائلة كالرجل سواء بسواء، ولها حق التصرف فيما تملكه، فلها أن تبيع وتشتري، وتقايض، وتهب، وتوصي، وتقرض وتقترض، وتشارك، وتضارب، وتوقف، وترهن وتؤجر.. إلخ، وتصرفاتها نافذة بإرادتها الذاتية، ولا يتوقف شيء من ذلك على رضا أب أو زوج أو أخ.
إلا أن البند 4 من المادة (15) يحمل إشكالية أخرى تدفعنا للحديث عن ثلاثة أمور:
أولاً: أنه ليس في البند أية إشارة إلى كون المرأة زوجة من عدمه: ومن ثم فهو يشمل حق الفتاة -الابنة- في الاستقلال بالسكن بعيدًا عن الأبوين، الأمر الذي يعرض الفتاة للانحراف بشكل مؤكد.
ثانياً: هو المتعلق بحركة الأشخاص وانتقالهم: وهو ربما تتماسّ مع قضية سفر المرأة المسلمة التي وضع الإسلام لها بعض الضوابط، وهى أن تسافر مع محرم أو في رفقة آمنة وبإذن زوجها، وذلك تحقيقًا لهدفين:
1- توفير الحماية والأمن للمرأة على نفسها.
2- والحفاظ على متانة العلاقة الأسرية وتماسكها؛ إذ توجب الشريعة على الزوج ألا يستخدم حق الإذن إلا لتحقيق مصلحة مشروعة للأسرة تعلو على مصلحة الزوجة في السفر، كما أن للزوجة أن تعترض على سفر الزوج إذا أصابها وأطفالها ضرر من سفره.
ثالثاً: منـزل الزوجية: وعما إذا كان هو محل سكن الزوجة أم لا، وهي قضية تتصل باستقرار محل الزوجية، واعتباره سكنًا لكلا الزوجين، وهو أحد مترتبات عقد الزواج ضمنًا، ومن ثَمَّ فإن النص على حرية اختيار محل السكن ربما يوحي بحق المرأة في أن يكون لها سكن آخر غير محل سكن الزوجية، تقيم فيه استقلالاً دون الزوج، وهو الأمر الزى يستلزم توضيح رأي الشريعة التي تقرر:
1- اعتبار مسكن الزوجية أثرًا من آثار عقد الزواج القائم على رضا الطرفين واختيارهما.
2- استقرار الحياة الاجتماعية الذي يفرض توحيد محل سكن الزوجية المشترك بين الزوجين.
3- سكن الزوجية هو سكن للمرأة، تشارك في اختياره والموافقة عليه سلفًا قبل الزواج، مع حق الزوج في الانتقال بزوجته حيث يشاء وهذا الحق يستند إلى قوله تعالى:«أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم» [الطلاق من الآية 6].
وهو ما اعتبرته النسويات من صور (التمييز) في الأسرة العربية: "لا حرية للمرأة في اختيار المسكن وهي مجبرة على أن تتبع زوجها وتسكن معه حيث يشاء"[17]، وفى الكتاب الصادر عن لجنة السيداو –المكلفة من قبل الأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الاتفاقية- والذى ضمنته تحليل وتفسير لمواد الاتفاقية في عام 1994 ذكرت: "إن القانون الذى يجعل مسكن المرأة الدائم متوقفًا على مسكن زوجها يعد تمييزًا"[18].
وتنص المادة (16) من نفس الاتفاقية على:
1- "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة؛ للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن -على أساس تساوي الرجل والمرأة-:
(1) نفس الحق في عقد الزواج.
(2) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
(5)  نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
(8) نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات، والتثقيف، والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
(27) نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنشطة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
(11) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة.
(6) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية -بما فيها التشريع- لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًّا".
ونلحظ هنا أن هذه المادة هي من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق، وهي تمثل مادة (حزمة)، حيث تضم مجموعة بنود تعمل على مستوى: زواج، طلاق، قوامة، وصاية، ولاية، حقوق وواجبات الزوجين، حقوق الأولاد.. باختصار: كل ما يمس الأسرة كمؤسسة ونظام قيم ونمط حياة.
فبمقتضى هذه المادة تصبح جميع أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة والأسرة لاغية وباطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها، ويبدو أن الأمر كما لو أن تلك الاتفاقية قد نسختها جميعا؛ لأن أحكام الشريعة -وفقًا– لتلك المادة هي أحكام (تمييزية)، ونجد ذلك واضحًا فيما صدر عن الإسكوا[19]  ESCWA:  "حين تكرس قوانين الأحوال الشخصية التمايز بين الرجل والمرأة، فلا تعطي للمرأة الحق في الزواج إلا بوكالة الرجل (الأب) وموافقته، ولا تمنحها حق الطلاق إلا عن طريق إقامة دعوى أمام القاضي تثبت بها عدم وفاء الزوج بالتزاماته "المادية"!! ولا تجيز حقها في السفر إلا بموافقة الزوج، ولا تقر لها الحق في الزواج من رجال الديانات الأخرى في كل الأديان[20]، ولا تجيز لها أيضًا إعطاء جنسيتها لأولادها من الزوج الذي لا يحمل جنسيتها..إلخ"[21].
كذلك ورد في ندوة إقليمية عقدت في الأردن عام 2006م بعنوان (المرأة والهجرة وحقوق الإنسان) ما يلي:
"من خلال رصد قوانين الأسرة وجدنا أن أبرز صور (التمييز) في قوانين الأسرة:
أولاً- اعتبار كل ما يلي (تمييزًا) ضد المرأة في الزواج:
1- الرجل رأس المرأة والعائلة.
2- طاعة المرأة للرجل.
3- لزوم البكارة عند الزواج.
4- إذن الزوج للخروج من البيت.
5- إذن الزوج في اختيار الأصدقاء، ومعاشرة الناس.
6- إذن الزوج للعمل خارج البيت.
7- عدد الأطفال والمهلة بينهم راجع للزوج.
8- على المرأة أن تلبي زوجها دائمًا في العلاقات الجنسية عند الطلب.
9- تعدد الزوجات.
10- حق التأديب.
11- سقوط حق المرأة في المهر، والبائنة إذا كانت مسئولة عن انحلال الزواج.
ثانياً: اعتبار كل ما يلي (تمييزًا) ضد المرأة في الطلاق أو فسخ الزواج:
1- طلاق المرأة بإرادة منفردة أي بدون علمها، وبدون سبب ودون المثول أمام القاضي.
2- عدم المساواة في أسباب الطلاق أو فسخ الزواج بين الرجل والمرأة.
3- تفويض طلاق المرأة لغير الزوج.
4- عدم إمكان المرأة الطلاق إلا بدفع مبلغ من المال إلى الزوج أو اللجوء إلى المحكمة في حالات استثنائية ومحدودة.
5- حق الحضانة للأم حتى سن السابعة للذكر والتاسعة للأنثى.
6- العدة من ثلاثة أشهر حتى عشرة أشهر.
7- على المرأة الإفصاح عن الحمل لزوجها خلال ثلاثين يومًا من إعلان الطلاق.
8- سقوط حق المرأة المخطئة بمهرها أو بجهازها.
9- حق الزوج في حالة الطلاق الرجعي أن يعيد زوجته دون رضاها.
ثالثًا- اعتبار كل ما يلي (تمييزًا) ضد المرأة في الحضانة والولاية على الأطفال:
1- تقديم الأب وبعض الذكور في العائلة على الأم في حق الولاية على الأولاد.
2- حضانة الولد تعود إلى الأم إذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السلوك والأخلاق والقدرة على تربية ولده.
3- تحديد مدة الحضانة دون أخذ مصلحة الولد بالاعتبار.
4- إرغام الأم على إرضاع الولد لمدة سنتين.
رابعًا- اعتبار كل ما يلي (تمييزًا) ضد المرأة في الإرث:
1- للذكر مثل حظ الأنثيين (عند المسلمين).
2- إرث الزوجة من الزوج نصف إرث الزوج من الزوجة (عند المسلمين).
وعدّت الندوة من العوامل التي تساهم (بالتمييز) ضد المرأة أن:
· تتأثر القوانين عميق التأثر بالأفكار المقبولة الراسخة في التقاليد الاجتماعية والافتراضية بشأن الأدوار غير المتساوية من الجنسين ( وذلك في إشارة إلى الدين الإسلامي الذي يعطي القوامة للرجل).
· تخضع القوانين المتعلقة بالعائلة للقوانين والمحاكم الدينية، وبذلك تكون الدولة قد أناطت الشئون التي تطال المرأة إلى حد بعيد بمؤسسات منحازة إلى هذا المجال. وأيّا كان الدين، فإن القوانين المتعلقة بالعائلة تستند إلى الافتراض بأن الزوج هو معيل العائلة وربها، بينما تعتبر المرأة متلقية العناية والإرشاد. وعليه فإن العلاقة بين الزوج وزوجته طبقية وغير متساوية في طبيعتها"[22].
ومن ثم نرى أن الفكر الأنثوي قد انتقل إلى العالم العربي والإسلامي من خلال نساء تبنين هذا الفكر، وعملن على ترويجه من خلال مؤتمرات وندوات إقليمية، مثل تلك الندوة التي أشرنا إليها، والتي تعتبر أن تقسيم الأدوار بين الزوجين، التقسيم الفطري والطبيعي الذي تمليه فطرة الإنسان، من إعطاء القوامة للرجل في الأسرة، وقيامه بإعالة الأسرة، وقيام المرأة بإنجاب الأطفال وتربيتهم ورعاية أسرتها، من عوامل (التمييز ضد المرأة)، وبالمثل أية فوارق بين الرجل والمرأة في التشريعات – والنابعة في الأساس من الفوارق الخلقية والبيولوجية بينهما- تعدّ تمييزًا ضد المرأة!!
وقد تحفظت معظم الدول الإسلامية على تلك المادة[23] لتعارضها الواضح مع ثوابت الشريعة الإسلامية[24]. فالأصل أن الإسلام ينظم أمور الزواج بالنسبة للمرأة على نحو مختلف عنه بالنسبة للرجل حيث يشترط بالنسبة للمرأة عدة أمور:
· الوليّ: عقد الزواج بالنسبة للمرأة يتطلب وجود وليّ حيث يرى جمهور الفقهاء أن الفتاة ليس لها أن تنفرد بإنشاء عقد زواجها بل يشاركها وليها في اختيار الزوج.
ومن المعلوم أن هناك خلاف قائم في ثبوت الولاية للمرأة البالغة العاقلة التي بلغت مرحلة الرشد -بكرًا أو ثيبًا- فاختلف الفقهاء في ثبوتها لها، واختلفوا في صحة الزواج بعبارتها وكلٌّ من الفريقين له استدلاله بالمنقول والمعقول، وقد اخترنا رأى الجمهور اشتراط مباشرة الولي للعقد إذا كانت بكرًا، وجواز تولي الثيب العقد بنفسها إذا ثَبَتَ عَضْلُ وليِّها أو فَقَدَتْ الوليَّ والحكمة في هذا الاختيار هي تلافي المفاسد التي انتشرت الآن بشيوع زواج السرّ باسم الزواج العرفي الشائع في العصر الحاضر، والزعم بأنه زواج شرعي على غير الحق، وقد تأكدت خطورته -فعليًا- على حقوق الزوجة والأولاد".
والمقصود بالوليّ: من له حق تزويج المرأة إذنًا ومنعًا وهو الأب أو الأخ أو العم* أو غيرهم حسب الأحوال، والمقصود بفقدان الوليّ هنا: أن يغيب غيبة بعيدة بحيث لو انتُظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفء الذي حضر لخطبة المرأة؛ فلا يلزم تقدير مسافة، وخاصة في أزماننا هذه التي تقاربت فيها المدن والبلدان أما اشتراط مباشرة الولي للعقد إذا كانت بكرًا أم ثيبًا فهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ويدل عليه عدد من الأدلة النقلية المروية عن الرسول(ص)، [...] إضافة إلى غيرها من الأدلة العقلية.
· الكفاءة: لابد أن يكون الزوج مكافئًا من حيث المكانة للزوجة، واشترط أن يكون الزوج كفئًا للفتاة من باب الحرص على حياتها، واستقرار حياتها الأسرية من أن تتعرض للعيش في مستوى أدنى مما اعتادته ونشأت عليه؛ تفاديًا لأن تتعرض لمتاعب ومشاكل قد تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية ذاتها إلى جانب أنها قد تواجه بمصاعب عند محاولة التخلص من هذه الزيجة غير المتكافئة.
· الصداق: للمرأة الحق في الحصول على الصداق (المهر) عند عقد الزواج يدفعه الزوج وهو حقٌ خالصٌ لها لا تساهم به في إعداد منزل الزوجة ولا أية متطلبات خاصة بالزواج، حيث إن الزوج هو المكلف بإعداد منزل الزوجية بصورة كاملة.
قال الله تعالى:«وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا»[النساء:4]، أي: عطية، وقال تعالى : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» [النساء: 24]، وقال تعالى: «وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [النساء: 2] ، ودليل وجوبه على الزوج قوله تعالى: «قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ» [الأحزاب: 50]، والأمر بالإيتاء في جميع الآيات السابقة موجّه للرجال خاصّة، ولم يَنْسَ الإسلام في هذا المقام المرأة الكتابيّة، فأوجب هذا الحقّ الماديّ على الرجل إذا تزوّج كتابيّة، قال الله تعالى: «والْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [المائدة: 5]، أي: مهورهن.
والمهر ليس عوضًا في مقابلة الاستمتاع بالمرأة، ولكنه عطاء لازم بدون عوض؛ لأن القرآن الكريم قد سماه نحلة أي عطية بدون عوض؛ ولأنه يجب نصف المهر إذا طلَّقها قبل الدخول بقوله تعالى: «وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» [البقرة: 237]، فلو كان المهر عوضًا عن الاستمتاع بها لما فرض نصف المهر إذا طلّقها قبل الدخول ولم يحصل الاستمتاع.
والحكمة من وجوب المهر: هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز المرأة وإكرامها، وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها، وتوفير النية على قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواج، وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة بها.
وكون المهر واجبًا على الرجل دون المرأة ينسجم مع المبدأ التشريعيّ في أنّ المرأة لا تُكَلَّف بشيء من واجبات النفقة، سواء أكانت أمًّا أم بنتًا أم زوجة، وإنما يُكَلَّف الرجل بالإنفاق؛ لأن الرجل أقدر على الكسب والسعي في الرزق، وقد وضع القرآن مبدأ توزيع المسئوليات المالية بين الرجل والمرأة، فقال سبحانه وتعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»[النساء: 34].
· تأثيث بيت الزوجية: فالزوج هو المكلف شرعًا بتأثيث بيت الزوجية، ولا يلزم الزوجة إعداد شيء من ذلك من مالها الخاص؛ لا من مهرها الذي تسلمته، ولا من غيره مما تملكه من أموال؛ لأن مهرها حقّ خالص لها استحقته بموجب عقد الزواج، فلا تُجْبر على إنفاق شيء منه للوازم بيتها ولا لنفقتها؛ ولأنّ الله قد أوجب على الزوج النفقة، قال الله تعالى: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّ» [الطلاق: 6]، فالنصّ قد أوجب على الزوج سكنى الزوجة وعدم إضرارها بهذا السكن، وهذا يتطلب تجهيز البيت بالمتاع والأثاث ولوازم البيت بما يتناسب مع حاله ولا يضرُّ بالزوجة.
· اتحاد الدين: المرأة لا تستطيع أن تعقد زواجها إلا على شخص متّحدٍ معها في الديانة أي يدين بالإسلام، بما يمنع زواج المسلمة بغير المسلم. وقد حرص الإسلام على ألا تتعرض لأي موقف يؤثر على التزامها بمبادئ عقيدتها وممارسة شعائر دينها بحرية، وذلك بقصر زواجها على من يؤمن فقط بديانتها على خلاف وضع الرجل المسلم. وفى ذلك يرى فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي –الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا-: "حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، وعلى هذا انعقد إجماع الأمة، ومن تزوجت غير مسلم معتقدة التحريم فقد أتت بابًا من أبواب الكبائر.. ووجه الحكمة في منع هذا الزواج ما يفضي إليه من الفتنة في الدين فالمرأة ضعيفة بطبعها، ولقوامة الرجل عليها تأثير في تقديرها للأمور، فقد يحملها على متابعته على ملته، أو بالأقل على هجر دينها والزهادة في إقامة شعائره. وتنطبق نفس هذه المقولة على ما سيتمخض عنه هذا الزواج من الأولاد؛ لأنهم سينشئون في كنف أب غير مسلم، فإما أن يدعوهم إلى ملته أو أن يزهدهم في الإسلام، وفي ذلك خسران الدنيا والآخرة!".
· الطلاق:
المرأة المطلقة من زوجها ثلاثًا لا تجوز خطبتها من زوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره؛ قال الله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إلا أَن يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَإن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» [البقرة: 229-230].
ألا تكون متزوجة بآخر أو معتدة من طلاق أو وفاة: الزوجة المسلمة لا تستطيع أن تعقد زواجها وهي زوجة لرجل آخر أو مطلقة ولم تنته عدتها أو أرملة ولم تنته عدتها.
أما بالنسبة لموقف الرجل فيما يتعلق بعقد الزواج وحقوقه فيها فهي كالتالي:
1- لا يشترط وجود الولي للزوج العاقل البالغ الرشيد.
2- الرجل مكلف بتقديم المهر للزوجة ويعتبر المهر شرط من شروط العقد وحقًا مفروضًا للمرأة.
3- الرجل يتزوج بمسلمة وبكتابية، فالرجل يستطيع أن يتزوج بمن تتحد معه في الديانة أي: مسلمة، ويستطيع أن يتزوج بمن تختلف معه ديانة شرط أن تكون كتابية أي: مسيحية أو يهودية.  والسبب في إعطاء هذا الحق للرجل وحجبه عن المرأة؛ أن المسلم يؤمن بالديانتين المسيحية واليهودية كجزء من عقيدته الإسلامية. لذلك فإنه لن يمنع زوجته المختلفة معه ديانة من ممارسة شعائر دينها. أما الزوجة المسلمة قد يعيق زواجها بمن لا يؤمن بديانتها من ممارستها شعائر دينها وأن تكون لها حرية في الإلزام بما تمليه عليها عقيدتها من مبادئ.
4- الرجل يستطيع أن يعقد زواجه وفي عصمته زوجة أخرى.
5- لا يشترط أن تكون الزوجة كفء لي، وشرط الكفاءة معتبر بالنسبة للمرأة فقط أي أن الزوج يجب أن يكون مكافئًا من حيث المكانة لها، أما الرجل فالأمر على خلاف ذلك حيث يستطيع أن يتزوج بمن تكافئه أو بمن تقل عنه مكانه؛ لأن مستواه الأرفع سوف يرتفع بالمرأة إلى مستواه هو، وفى هذا خير كبير للمرأة. وهو لن يضار من ذلك عكس المرأة إن تزوجت بمن هو أقل منها كفاءة.
· إنهاء الزوجية: جعل الإسلام الطلاق حقًا مطلقًا للرجل؛ وذلك بسبب ما أنفقه من أموال في سبيل إتمام الزواج إلى جانب ما يترتب عليه من نفقات ومسؤوليات مالية للزوجة في حالة طلاقها وأيضًا ما سوف يحتاج إليه من نفقة إذا أراد الزواج مرة أخرى. والرجل عند طلاق زوجته يتحمل بالمسؤوليات المالية التالية:
1- الإنفاق على الزوجة المطلقة  طوال مدة العدة على قدر السعة.
2- إعطاءها نفقة المتعة طبقًا لظروف الطلاق ومدة الزوجية، يقول تعالى: «لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِين» [البقرة: 236]. فالآية شرطت في مقدارها شيئين: اعتبار يسار الرجل وإعساره، وأن يكون بالمعروف، وهو موقوف على عادات الناس التي تختلف وتتغير.
والحكمة من وراء هذا التعويض تطييبًا لنفسها وجبرًا لما أصابها من ضررٍ بسبب الطلاق، وأيضًا لأن في هذا الطلاق غضاضة وإيهامًا للناس أن الزوج ما طلقها إلا لعلة فيها، فإذا هو متعها، يكون هذا بمنزلة الشهادة بنزاهتها، والاعتراف بأن الطلاق كان من قِبَلِهِ أي لعذر يختص به لا لعلة فيها؛ لأنّ الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة.
وقد ورد في ميثاق الأسرة في الإسلام[25] أن تكون مدة الزواج خير معبّر عن هذا (المعروف)؛ لأنها تمثل حجم الضرر اللاحق بالزوجة من جراء الطلاق.
* مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج.
* إذا كانت الزوجة حاملاً يُلزم الزوج بالنفقة عليها لفترة الحمل، ويتكفل بنفقتها حتى تضع حملها ونفقة من ترزق به من ولد.
* إذا كان الطلاق حدث قبل الدخول بالزوجة، فالإسلام أوجب على الزوج إن كان قد حدد قيمة المهر أن يقدم لها نصف المهر، وإن لم يفرض لها صداقًا (المهر) وجب عليه المتعة، وفقًا لقدرته المالية بحيث لا يجوز للموسع أن يبخل ولا للمقتر أن يتحمل فوق طاقته.
- حق الزوجة في طلب الطلاق:
أعطت الشريعة الإسلامية المرأة الحق في طلب الطلاق بطريقتين:
1- إما أن تنص في عقد الزواج بأن يكون لها الحق في أن تطلق نفسها وقتما شاءت، وكلما شاءت.
2-  إذا لم تنص على حقها في إيقاع الطلاق عند الزواج، ولم تَسْتَقِمْ الحياة الزوجية كما أرادها الشرع، ولم تُحَقِّقْ الغرض الذي استهدفه منها، وتحولت من حال السكن والمودة والرحمة إلى حياة يسيطر عليها الشقاق والكراهية الممقوتة، وعدم استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاق فلها حق رفع الأمر للقاضي وطلب التطليق للضرر، أو التطليق لعدم الإنفاق أو للغَيْبة المنقطعة، أو الخلع عند بغض المرأة لزوجها بغضًا لا يمكن دفعه، ويؤدي إلى الإخلال بواجباتها الزوجية. والتطليق للضرر يقع بائنًا بينونة صغرى، فلا تحلّ لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين إذا لم يكن الطلاق مكمّلاً للثلاث.
وضابط هذا الضرر هو: "ما يتعذّر معه دوام العشرة بين أمثالهما"، والضرر المقصود هنا هو: "كل ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل أو ترك بقصد وتعمد وبغير موجب شرعي يترتب عليه إلحاق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو اعتبارها أو يعرضها لذلك، فلا يدخل ضمنه الضرر الذي يلحق بالزوجة بسبب غيبة الزوج أو فقده أو إعساره؛ لأن الغالب في هذه الحالات عدم قصْد الزوج الإضرار بالزوجة، إنما يلحقها الضرر في هذه الحالات دون قصد منه بإضرارها".
· أنواع الضرر المسوِّغ للتفريق بين الزوجين:
والضرر نوعان: ضرر مادي، وهو كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن المرأة كالضرب والجرح وإلقاء الماء الحار عليها، وضرر معنوي، وهو كل ما يلحق الأذى بنفس الزوجة أو اعتبارها أو كرامتها كالسب والقذف وأي كلام قبيح، ويشترط في كليهما أن يكون مقصودًا وبغير موجب شرعي. والدليل على وجوب رفع هذا الضرر ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ" [حديث حسن، رواه مالك أحمد وابن ماجة الدار قطني والحاكم والبيهقي].
* التطليق لعدم الإنفاق أو للغَيْبة المنقطعة:
هذا هو السبب الثاني لحقّ الزوجة في طلب الطلاق عند القاضي وهو: التطليق لعدم الإنفاق أو للغَيْبة المنقطعة، وهذا الحق بمثابة الرخصة فهو موكول إليها، إن شاءت طلبته وإن شاءت صبرت على حالها ولم تطلب الطلاق.  والأساس الشرعي لهذا الحق هو الضرر، فالمقرر شرعًا كقاعدة عامة أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يزال، كما أمر الله عز وجل بعدم الإضرار بالزوجات بصفة خاصة في قوله تعالى: «ولا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ....وأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ» [الطلاق: 6]، وقال تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ» [البقرة : 229] وليس من المعروف إلزامهن بالصبر على الضرر اللاحق بهن في هذه الحالات.
وتطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع طلاقًا رجعيًا إذا كان بعد الدخول؛ لأنه قد تتبدل حال الزوج من الإعسار إلى اليسار في أثناء العدة، فمن الحكمة أن يكون الطلاق رجعيًا لاستبقاء الحياة الزوجية إذا ثبتت قدرته على الإنفاق واستعدّ لذلك في مدة العدة، فإذا انتهت العدة قبل أن يراجعها صار الطلاق بائنًا.
أما التطليق للغيبة المنقطعة وما في حكمها كالمفقود والمسجون مدة طويلة، والغيبة: هي البعد والتواري، والغيبة المنقطعة: هي التي تنقطع فيها أخبار الغائب حتى لا يُعلم أحيًّا كان أو ميتًا ولا عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به إذا لم يعلم حياته أو موته، كأن يكون مفقودًا ونحوه، بخلاف غير المنقطعة وهي التي تصل فيها أخبار الغائب لأهله.  فأن هذا الانقطاع يُعَدُّ سببًا من أجله يَحِقُّ للمرأة أن تطلب الطلاق بشرط أن لا تجد المال الظاهر لتنفق منه، أو يكون له مال ولكنها تضرَّرَتْ من بُعْدِه عنها[26].[...]
* الخلـع:
إذا أبغضت المرأة زوجها وأصابها النفور منه دون سبب من جانبه يتوافر به موجِب الطلاق للضرر، ولم تُطِقْ صبرًا على الإقامة معه، كان لها الحق في طلب الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها المالية المترتبة على الطلاق وأن تردّ إليه ما قدّمه لها من مهر وهدايا.

وأجمع العلماء على مشروعيته والدليل عليه قول الله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أَن يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه» [البقرة: 229]، هذا القدر من الآية الكريمة يتعلق بإباحة الخلع بالشروط المذكورة في الآية الكريمة، وبذلك قال المفسرون.[...].
ويمكن أن يتم هذا الخلع بالاتفاق بين الطرفين، وإلا رُفِع الأمر إلى القاضي؛ ليحكم بتطليقها من زوجها طلاقًا بائنًا؛ لأن المفهوم أن الزوج ممتنع عن إيقاع الطلاق، ويقوم القاضي بإصدار حكم التطليق[27]. وإلى جواز إعطاء سلطة إيقاع الخلع للقاضي عند امتناع الزوج، ذهب سعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين وزياد بن عبيد من التابعين.
· من حيث النسب:
تعمل اتفاقية "سيداو" على فرض التساوي التام بين الأم المتزوجة، وغير المتزوجة في الحقوق وفي الأوضاع الاجتماعية وفي كل شيء، حتى فيما يخص الأطفال ثمرة العلاقة الجنسية، مشروعة أو غير مشروعة، وأخطر ما في ذلك قضية النسب، فتساوي الأطفال غير الشرعيين بالشرعيين يعني حصول غير الشرعيين على نسب الزاني، في مخالفة صريحة للقاعدة الفقهية المعروفة: "ابن الزنا ماؤه هدر"، فالبند (د) من اتفاقية "سيداو" يفصل بين مسئولية الأم كوالدة ووضعها كزوجة، حيث ينص على: "نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة".
وتعلق لجنة سيداو الدولية –المكلفة بمتابعة السيداو– على هذه النقطة فتقول: "كشفت تقارير الدول الأطراف عن عدم منح الأبوين نفس الوضع إذا كانا غير متزوجين، ولا يتمتع أطفال هذه العلاقات بنفس الوضع الذى يتمتع به الأطفال المولودون في علاقة زوجية "[28]، ومن ثم تضغط الأمم المتحدة باتجاه منح الأطفال غير الشرعيين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال الشرعيين من حيث النسب والميراث وغيرها.
والشريعة الإسلامية تضع أحكامًا خاصة بثبوت النسب وغير ذلك، في حالة ما إذا كان الحمل نتيجة زواج أم لا[29].
أما عن المنهج الشرعي في إثبات النسب، فقد روي البخاري ومسلم وغيرهما‏،‏ عن عائشة قالت‏:‏ قال سعد‏:‏ يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إليه أنه ابنه‏،‏ أنظر إلى شبهه‏،‏ وقال عبد بن زمعة‏:‏ هذا أخي يا رسول الله‏,‏ ولد على فراش أبي،‏ فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم‏ فرأي شبها بيّنا بعتبة‏..‏ فقال‏:‏ هو لك يا عبد بن زمعة‏، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري. وقد اتفق الفقهاء على أن ابن الزاني لا يلحق به ، لأن النسب نعمة، والزنا جريمة لا يمكن أن تترتب عليها هذه النعمة، وطالما أن الولد ولد على فراش الزوجية الشرعية، فهو ينسب للزوجين.
· القوامة:
يتجاهل البندان (هـ) و (و) وضع الأسرة كمؤسسة مكونة من زوجين، القوامة فيها للزوج «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» [النساء: 34] كما أن له أيضًا الولاية على الصغار، رغم أن هذا لا يعنى انفراد الزوج بتحديد القرارات دون رأي الزوجة، فالأمر شورى ومحصلة توافق آراء، مع ترجيح رأي الزوج الذي لا يسيء استعمال حقوقه، أو يتعسف في استعمالها.
في حين تعد الأمم المتحدة تلك القوامة عنفًا ضد المرأة، حيث ينص (البند 82) من  تقرير قسم الارتقاء بالمرأة بالأمم المتحدة لعام 2004 تحت عنوان: (دور الرجال والصبية في تحقيق مساواة الجندر): "أي شكل من أشكال العنف يستخدم للإبقاء على الأدوار الجندرية الجامدة، والعلاقات غير المتساوية كما هي عليه، بمعنى أنه آلية سياسة لإبقاء وضع النساء، (والأنواع المختلفة من الرجال) كما هي عليه، وللتأكيد على (من يملك القوة، ومن يملك صنع القرار) وتعني تلك التعريفات، أن كل ما يضع الرجل في درجة أعلى من المرأة يُعد عنفًا..
وبالتالي قوامة الزوج على زوجته وأسرته يُعد "عنفًا مبني على الجندر  Gender based violence"، تجب -من منظور الأمم المتحدة - محاربته وإيقافه. (لاحظ :الأنواع المختلفة من الرجال التي وردت في التقرير، وفيها إشارة إلى الشواذ من الرجال).
· تعدد الزوجات:
طبقًا للاتفاقية، منح المرأة والرجل نفس الحقوق على قدم المساواة في عقد الزواج، يستلزم إما منح المرأة الحق في أن تعدد الأزواج، أو حرمان الرجل من هذا الحق، وقد علقت لجنة سيداو على تقارير الدول في هذه النقطة بما يلي:
"كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول، وإن تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل، ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول، ولذا فلا بد من منعه "وتستنكر اللجنة التناقض في مواقف الحكومات التي تنص دساتيرها على المساواة بين الرجل والمرأة، وفى الوقت ذاته تسمح بانتهاك هذا الحق بموجب قوانين أحوال شخصية أو عرفية، فتعلق عقب هذا بـ "إن العديد من الدول تعتمد في حقوق الزوجين على تطبيق مبادئ القانون العام أو القانون الديني أو العرفي بدلاً من الاتفاقية"[30].
ومن المعلوم أن تعدد الزوجات مباح وفقًا للشريعة الإسلامية في الحدود المقررة شرعًا، تحقيقًا لمصلحة شرعية أو اجتماعية، وبشرْط القدرة على تبعات الإنفاق على الزوجات والأبناء، وتحقيق العدالة بينهم بالمساواة التامة في المسكن والمأكل والملبس والمبيت وكلّ شؤون الحياة.
أما أنه مباح فلقول الله تعالى:«وإنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ فَإنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُو» [النساء: 3]، فقد علّقت الآية إباحة التعدد عند الأمن من الظلم بين الزوجات في القسم والنفقة عند التعدّد، فهو أقرب إلى عدم الوقوع في الظلم؛ فصيغة الأمر هنا بشرطه تفيد الإباحة كما تقرّر في الأصول[31]**.
*[المذهب الجعفري يحدّد الولي بالأب أو الجدّ للأب فقط- محرر الموقع].
** بتصرف.
الهوامش:
[1]- أي السن التي يسمح للفتاة فيها بممارسة الجنس، دون أن تقع تحت طائلة القانون.
[2]- الاستنتاج المتفق عليه الصادر عن الجلسة الواحدة والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، البند 13/k، مارس 2007.
[3] - مرضية أي بالشكل الذي يشبع الغرائز بغض النظر عن أي قيود دينية أو اجتماعية أو ثقافية أو قانونية.
[4]- فالجنس الآمن يعني ممارسة كافة الوسائل لإشباع الشهوة الجنسية بدون حدوث الحمل أو انتقال للأمراض الجنسية وعلى رأسها الإيدز، لذا يتم  تعليم الأطفال والمراهقين ضمن مواد تعليم الجنس Sex Education أن الممارسة التقليدية (الطبيعية) هي ممارسة خطرة؛ لأنها تتسبب في حدوث الحمل وتسبب انتقال الأمراض  وعلى رأسها مرض الإيدز، بينما تعتبر الممارسات الشاذة بالنسبة للفتيات هي ممارسات آمنة، وإذا ما رغبت فيما أطلقوا عليه –ممارسات تقليدية –عليها أن تحتاط بوسائل منع الحمل وهو ما أسموه بالجنس المحمى.
[5] - إعلان ومنهاج عمل بكين، فصل المرأة والصحة، ج/94.
[6] -أزواج وأفراد، والمقصود بأزواج Partners & couples والمقصود بها أي اثنين يعيشان معًا بغض النظر عن الجنس أو نوع الارتباط، أي المهم المساكنة (امرأة ورجل، امرأتان، رجلان... إلخ) والأفراد أي فرد يعيش بمفرده ويتمتع بحيثياته الجنسية كيفما يشاء.
[7] - الحرية في تقرير الإنجاب، فللمرأة المراهقة الحرية الكاملة في اتخاذ قرار الإنجاب من عدمه بل وتحديد موعده وعدد المرات.
[8] - إعلان ومناهج عمل بكين، (ج) المرأة والصحة ، البند،95 94.
[9]-الهوية الجنسية Sexual Identity: "هي إحساس الفرد بنفسه ذكر أو أنثى، بغض النظر عن تركيبه البيولوجي" ، فإذا كانت هويته الجنسية مطابقة لتركيبه البيولوجي، كان شخصا طبيعيا، أما إذا كانت الهوية الجنسية لشاب ما أنثى (أي انه يسلك سلوك الأنثى)، ومن ثم فإن ميله الجنسي  Sexual orientation يكون نحو ذكر مثله، فيكون شاذا homosexual وقد ظهر نوع ثالث يميل جنسيا نحو نفس جنسه، ونحو الجنس الثاني في نفس الوقت وهو ما يطلق عليه bisexual.
[10]-وذلك طبقًا لما جاء في موسوعة ويكيبيديا العالمية (en.wikipedia.org/wiki/human_sexuality).
[11]- سنن ابن ماجة – كتاب الفتن – باب العقوبات – حديث رقم 4155.
[12]- تعد الاتفاقيات الدولية سن الثامنة عشر هو سن انتهاء مرحلة الطفولة، وبالتالي تعد الزواج تحت سن الثامنة عشر هو زواج للأطفال، وعنفًا ضد الطفلة!!

[13]-الاغتصاب الزوجي Marital Rape: "طلب الشريك (الزوج وغيره) للقاء الجنسي دون رغبة الشريكة يعد اغتصاب زوجي يشمل أيضًا نوع الممارسة نفسها، وهو جزء من العنف المنزلي "( موسوعة الزواج -marriage.about.com - glossary).
[14]- الشافعي، محمد ابن إدريس (ت204هـ): الأم، تعليق: محمود مطرحي، ط1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ/ 1993م).
[15]-مع الاعتراض على هذا المصطلح، كما يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه (كفاح دين): لا وجود لهذه التسمية (منظومة الأحوال الشخصية) في ميدان الفقه الإسلامي؛ فشرائع الأسرة ليست أحوالاً شخصية تخص أصحابها وحدهم، ومن حقهم أن يبقوها إذا شاءوا أو يغيروها إذا شاءوا. ولا وجود لكلمة قوانين الأحوال الشخصية في كتبنا الفقهية كلها" ويبدو أن هذا المصطلح مترجم عن اللغة الفرنسية، فالإسلام لا يعرف التجزئة كما عرفتها العقلية والثقافة الغربية.
[16]- سيداو اختصار لـ (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women CEDAW)،  وهي تعد (المتن) الذي كتبت عل هامشه جميع أعمال الأمم المتحدة من مؤتمرات (قمة دولية) في مجال المرأة، صدرت عن لجنة مركز المرأة عام1979 ، وقد سبقها إعلان بنفس الاسم عام 1967 ونظرًا لأن الإعلان لم يتخذ شكل اتفاقية تعاقدية – فإنه وبالرغم من هيبته الأدبية والسياسية – لم يضع أمام الدول التزامات واجبة التنفيذ. ومن هنا فإن اللجنة الخاصة بوضع المرأة أخذت في عام 1972 بدراسة الإمكانات لإعداد اتفاقية تجعل من الإعلان قوة ملزمة للمنضمين إليه، ولقيت فكرة إعداد مثل هذه الاتفاقية دعمًا كبيرًا لها في الخطة العالمية للعمل، المنبثقة عن المؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول السنة الدولية للمرأة عام 1975، التي دعت إلى وضع "اتفاقية للقضاء على التمييز ضد المرأة، ووضع إجراءات فعالة لتنفيذها". وتعتبر هذه الاتفاقية نتيجة لسياسات (وضع الأجندة) Agenda Setting ، وهو مفهوم يلخص عملية تحديد الأولويات التي ينبغي على مختلف بلدان العالم التفكير بها والحوار حولها، وذلك من خلال انتقال الموضوعات ذات الاهتمام من قائمة أولويات الحضارة الغربية، إلى القائمة العامة لأولويات الشعوب (باختلاف ثقافاتها).
[17]- زينب مروة الصالح –حقوق المرأة والتشريعات الوطنية في لبنان– بحوث وأوراق عمل الندوة الإقليمية، المرأة والهجرة وحقوق الإنسان –مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية– جامعة اليرموك –أربد– الأردن – 2006 ص 523.
[18]-  The Advancement of Women 1945-1995, The United Nations Blue Book  s  Series  VOL. ISBH92-1-1-100567 United nation publication p11.
[19]- المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لغرب آسيا.
[20] -النقمة من الأنثويات على كل الأديان؛ إذ أن الأديان السماوية كلها لا تعترف بزواج نساءها من رجال دين آخر.

[21]- سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية -تغير القيم في العائلة العربية– بيروت. ص 11 ، ص 12.
[22] - زينب مروة الصالح –حقوق المرأة والتشريعات الوطنية في لبنان– بحوث وأوراق عمل الندوة الإقليمية، المرأة والهجرة وحقوق الإنسان –مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية– جامعة اليرموك –أربد– الأردن – 2006 ص525 : 529.
[23] - المادة 16 من اتفاقية سيداو..
[24] - وقد ورد في تقرير مصر حول التحفظ على تلك المادة: "هذه المادة الخاصة بالأسرة تدعو إلى منح المرأة والرجل نفس الحقوق على قدم المساواة في عقد الزواج وفى أثنائه وعند فسخه، وكذلك في القوامة والولاية على الأبناء، وذلك يتعارض مع ثوابت في الشريعة - لمزيد من التفاصيل، أنظر تقرير مصر المقدم إلى لجنة مركز المرأة حول سبب تحفظها على المادة 16 من اتفاقية سيداو..
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[29]-لمزيد من التفاصيل أنظر: المذكرة التفسيرية لميثاق الأسرة في الإسلام، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، ط1، القاهرة 2007.
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